كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند (يرحمه الله) والقائل بأن الاضطرار بسوء الاختيار معه لا يسوغ الأمر بالمرجوح باعتبار أنه غير طاعة وغير محبوب، ولا يستحق عليه المكلف الثواب، وقد أجبنا عن إشكاله (يرحمه الله) بأن المرجوح بعد سقوط النهي الراجح وإن كان هذا السقوط بسوء الاختيار يتحول إلى مأمور به.

إن قلت: بأنه غير محبوب في الأصل، قلنا كون المجمع غير محبوب في الأصل لا يجعله غير محبوب بعد سقوط النهي، إذ هناك فرق بين المجمع مع النهي والمجمع بعد سقوط النهي، فالمجمع بعد سقوط النهي يصبح مأموراً به، ويصح أن يؤتى به بداعي جعل السبيل، لا لكونه محبوباً ويترتب عليه الثواب، لأن هذا المبنى غير مقبول لنا.

وقد بينا مطلباً وقلنا إن الآخوند (يرحمه الله) وقع في الاشتباه بسبب هذا المطلب، وهو أن العقاب للمكلف باقٍ، وذلك أن سوء الاختيار لا يرفع العقاب عن المكلف، لكن بقاء العقاب على المكلف شيء وصحة الأمر بالمرجوح شيء آخر، فلا مانع من التفكيك بين الأمرين، فيصح أن يؤمر بالمرجوح، يعني المجمع، باعتبار كونه مرجوحاً يصبح مأموراً به، ويصح أن يعاقب على دخوله في الأرض المغصوبة، ومكثه هذه المدة، وبسبب عدم التفريق من لدن الآخوند بين هاتين الحيثيتين، أي تصور الآخوند أن صحة العقاب لا تجتمع مع الأمر بالمجمع، وبما أنا نرى أن صحة العقاب شيء، والأمر بالمجمع شيء آخر، فسوف يزول الإرتياب، ويرتفع الإشكال الذي أورده الآخوند (يرحمه الله)، فلا مانع من أن يكون المجمع قد أمر به، ومع ذلك يعاقب على الدخول من بدوه إلى الانتهاء منه.

وبعبارة أخرى يقول الماتن: أعطيك من البيان ما يتمم المطلب، هناك يقول ظرف نسميه ظرف القبح الفاعلي، يستمر هذا ظرف القبح الفاعلي لمدة ثلاث ساعات، من البدء إلى الخروج، طيب، بس عندما يعصي ثم يريد أن يطيع، ظرف القبح الفاعلي لا يؤثر في امتثال المجمع، باعتبار أنه وقع بسوء اختياره في الاضطرار صح أن يؤمر بالمجمع بعد سقوط النهي بعصيانه، ومن هنا يقول الماتن أيضاً يرتفع إشكال الآخوند (يرحمه الله)، ثم بعد ذلك ذكر مثال الماء الذي أوردناه بالأمس، وقال إن مثال الماء يوضح المطلب ويجعله كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار.

 ثم أورد في هذا اليوم..
باقي إشكال ودخل، ما عدا اشوية تذييل ما ذكرناه بالأمس، ذكرناه، تريدون نطبق وتالي نرجع، فيه إشكال ودفع للإشكال، ونرجئ التطبيق، أو تريدون نطبق؟

أنا ما يفرق عندي، بما أن كثيراً منكم يريد التطبيق لا بأس..

تطبيق:

ولا دخل لذلك في إمكان الأمر، يعني إن قلت بأنه يعاقب على دخوله باعتباره بسوء اختياره، يقول ما فيه مانع، العقاب شيء والأمر بالمجمع شيء آخر..

ولا دخل لذلك في إمكان الأمر، إذا لا تبتنى المؤاخذة على الحرام إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار على كون الفعل بنفسه حين وقوعه معصية فعلية، لفرض سقوط النهي، النهي سقط بعصيانه، دخل خلاص، أصبح غاصباً، أراد ماذا أن يصلي، خلنا الصلاة التي قلنا أوضح من الخروج، بل على أن الاضطرار..

حطوا (أن) حتى يتضح المطلب...

بل على أن الاضطرار يصحح العقاب في وقته بلحاظ أن المكلف فوت ملاك الحرمة بسوء اختياره، جعل نفسه غاصباً بدو دخوله إلى خروجه، هذا ما فيه مشكلة هنا، وهو هذا العقاب لا يتنافى مع الأمر بالمجمع تبعاً لوجود الملاك الآخر بعد فرض لزوم فوات ملاك الحرمة، الذي فات بسبب سوء الاختيار، على كل حال، لأنه صحيح هو اضطر إلى ذلك، لكن اضطراره نتج عن سوء اختياره، فيقع امتثالاً للأمر بعد فعليته، وإن كان هذا المجمع أصبح مأموراً به، لكن ماذا؟ وإن كان الاضطرار منشأً للعقاب عليه، صحيح راح يعاقب على هذه المدة التي مكثها في الأرض المغصوبة وإن كان قد صلى، لاستناد تفويت ملاك النهي إلى سوء اختياره، وأما كونه معصية للنهي، كيف يصير معصية للنهي، وكيف يصير طاعة للمجمع باعتبار الأمر به؟ فإنما هو بمعنى منجزية النهي حين الاضطرار بحيث يقتضي المنع عن الوقوع في الاضطرار، مو هو قبل يدخل، ممنوع، يقول له: لا تدخل هذه الأرض المغصوبة، حتى لو سأل مثلاً، قال له: أنا راح أدخل لمدة مثلاً ثلاثة أرباع الساعة، ربع إلى أن أتوسط في الأرض المغصوبة، وربع أنتهي إلى النهاية، ومن ثم أيضاً ماذا؟ أريد أن آتي بالصلاة الربع الثالث، قال له: نعم على الثلاثة الأرباع أنت تعاقب، لكن يقول له: الصلاة باعتباري عصيت، فيه أمر بها أو ما فيه؟ يقول: فيه أمر بها، هذا لإيضاح المطلب، وإلا إيضاح الواضحات من أشكل المشكلات...

بحيث يقتضي المنع عن الوقوع في الاضطرار، ويعاقب بسببه بمقدار ما يقع من الحرام، لا بمعنى كونه معصية وتمرداً حين وقوعه بعد الاضطرار، يعني يقول بعد أن توسطت في الأرض المغصوبة، هذا المجمع يصح أن نقول إنه مأمور به، ولا يصح أن نقول بأن المجمع معصية، صلاته ما تصير معصية، وإنما يعاقب، وبعد سقوط النهي ليمنع من الأمر به، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا إن الأمر عاود نشاطه بسقوط النهي، ويقع هذا الأمر بالمجمع طاعة للأمر المذكور...

 وبالجملة: ظرف القبح الفاعلي الذي هو مورد المنع العقلي ويمتنع معه الأمر هو ظرف القيام بسبب الاضطرار، صحيح قبيح أنك تدخل بسوء اختيارك، المفروض ما تدخل، قبح فاعلي، يعني منسوب هذا القبح للفاعل، الذي هو زيد، لا ظرف الفعل بعد أن حصل، بعد أن حصل الصلاة ماذا تصير؟ يصير حسن فعلي، فيصير عندنا قبح فاعلي وحسن فعلي، لكن بعد الاضطرار، فلذلك يصير هذا الفعل الذي هو المجمع مأموراً به...

....

وفاعلي، في هذا الوقت هذا، في هذا الظرف بالذات نعم..

 وان كان مورد القبح الفعلي هو يستمر في كل الزمان، يعني إذا تقول زمانه، إذا لاحظت زمانه قبل دخوله، تقول هذه الثلاث الساعات كلها منهي عنها، ما فيه مانع، بلحاظ الظرف، بلحاظ ترتب العقاب على هذه الثلاث ساعات، أو ثلاثة الأرباع الساعة كما مثلنا لا مانع منه، العقاب، لكن العقاب شيء، والأمر بالمجمع شيء آخر..

وإن كان مورد القبح الفعلي هو ظرف الفعل بعد الوقوع في الاضطرار، لكن هذا لا يمنع من الأمر بالمجمع بعد كونه سبباً لتحصيل ما يمكن تحصيله، لأنه إذا قلنا إذا راح يترك الصلاة ماذا يصير؟ فوت عليه شيئين، أين الأحسن يحصل شيئاً من الشيئين أو لا يحصل على شيء أبداً؟ الأحسن أن يحصل على شيء، حيث يوجب حسنه فعلاً من دون أن يمنع من قبحه الأولي، يعني يجتمع هذا الحسن في المجمع مع كونه قبيح بلحاظ شموله للاستمرار الزمني لثلاثة الأرباع الساعة، بعد لابدية حصوله بسبب الاضطرار، فلاحظ..

يعني يقول: ما تقدر تتفكك عن كونه هذا الصلاة أصبحت في الأرض المغصوبة، تقدر تتفكك عنها أو ما تقدر؟ ما تقدر..

عندك مثال يوضح لنا المطلب؟ يقول عندي، أين المثال؟ يقول: شوف، الذي قلنا الماء، عندما يجيئنا ذاك المؤمن ونحن مأمورين بحفظه، فنطعمه الفلفل الحار، تالي يقول: أين الماء، أكاد أموت من الحرارة، نقول له: اشرب هنيئاً مريئاً، وذاك النداء يقول لنا احتفظ بالماء، احتفظ بالماء للوضوء، لكن صار عندنا أمر ثاني، وهو حفظ هذه النفس المؤمنة المحترمة.

 ونظير ذلك ما لو لاحظ المولى ملاكاً فجعل التكليف لحفظه، هو ملاحظ الصلاة بالطهارة المائية اهوايه مهمة كما يقول العراقيون، اهوايه يعني كثير،  فألجأه المكلف، نفس المكلف راح عزم واحداً مؤمناً جداً، وتعمد أن يعطيه الفلفل، مثلاً، فصار ماذا؟ رفع اليد عن ملاك الصلاة بالطهارة المائية، رفع أو ما رفع؟ صار الملاك الآن شنهو الأهم الذي هو حفظ تلك النفس المحترمة، هذاك مثال الماء، وهذا مثال الفلفل، خلوه مثال الفلفل يصير أفضل من الماء..

 لرفع اليد عنه مع بقاء ملاكه بإحداث الملاك المزاحم الأهم، وهو حفظ النفس المحترمة، حيث يكون إحداث الملاك المذكور بمنزلة التعجيز عن التكليف الأول في استحقاق عقاب مخالفته، يعني خلاص ما تعاقب، العفو نحن قلنا العقاب يستمر، لكن رفع ماذا؟ العقاب يستمر، لكن قلنا التكليف يكون بالمجمع مأموراً به، هنا أيضاً العقاب على تفويت الماء يعاقب، لكنه ماذا؟ مأمور بدفع الماء، أول كان مأموراً بحفظه للوضوء، الآن مأمور بإتلافه ليشربه ذلك المؤمن، في الحقيقة إزالته يعني، ما راح يبقى عندك ماء، حيث يكون إحداث الماء بمنزلة التعجيز عن التكليف الأول، والتعجيز عن التكليف الأول راح تستحق عليه العقاب أو ما تستحق عليه العقاب؟ وتصير عصيت التكليف الأول أو ما عصيته؟ معصية للتكليف الأول..

 وإن كان امتثال التكليف الحادث، الذي هو تكليف الملاك الأهم لحفظ نفس المؤمن المحترمة لازم، على طبق الملاك الأهم لازماً لفعليته...

صار واضحاً المثال؟ يقول: هذا المثال مثل ما نحن فيه حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، مثله، عرفنا؟ 

 كما لو أوجب المولى حفظ الماء، فأراد المكلف إلجاء المولى للتكليف بصرفه بفعل ما يوجب عطش من يهتم المولى بحفظه، المولى يقول لك: احفظ الماء للوضوء، لكنك جئت بمؤمن وأعطيته طعاماً ليعطش، قال لك الآن تغير الأمر، صار الأمر بالأهم، وصار ذلك الأمر بالمهم ماذا؟ غير فعلي، الفعلية لهذا الأمر بالأهم، فأمره بصرف الماء في رفع عطشه، فانه يستحق بفعل ما يوجب العطش عقاب صرف الماء..

...

لا، الملاك باقي، قلنا ما يرتفع، لكن الأمر صار ماذا؟ بالأهم،  وإن وجب عليه بعد حصول العطش، يجب أو ما يجب عليه أن يصرف الماء في رفع عطش ذاك المؤمن؟ يجب...

هنا الذي قلنا خلصنا الآن، نريد الإشكال والدفع، فيه واحد يقول: أيها الماتن يبدو أنك لا تنظر إلى الأسباب بعين دقيقة، ما أدري العين توصف بالدقيقة أو ما توصف؟ نعم توصف مجازاً، دقة النظر، توصف بالدقيقة، بعين دقيقة، وذلك أن العقاب لماذا يعاقب ههنا الذي دعى ذلك المؤمن وأطعمه الطعام الحار، لماذا يعاقب؟ بسبب إعطائه الطعام الحار، نحن ماذا قلنا العقاب في ذاك؟ بسبب الدخول في الأرض المغصوبة، ونحن نريد العقاب ماذا يصير؟ العقاب على تفويت الماء، ما صار مثالاً لنا، هذا العقاب على ماذا؟ على السبب، الأصل السبب، السبب ما هو؟ إحداث السبب إعطاء هذا المؤمن الطعام الحار، فالعقاب على أي شيء؟ على هذا السبب، ونحن نريد العقاب يترتب على أي شيء؟ على إذهاب الماء، قلنا لأنه مأمور بحفظه وقد فوته، يقول الماتن: لا، انتبه العقاب ليس على إطعام المؤمن الطعام المفلفل، كلا، العقاب على تفويت الماء، ليس الطعام المفلفل، لماذا؟ يقول: الطعام الممزوج بالفلفل سبب صحيح، لكن العقاب لا يترتب على هذا السبب، وإنما يترتب على المحظور، اقتراف المحظور، كنت أنت قد  أمرت بحفظ الماء، فلم تمتثل، فالماء ماذا؟ ضاع في الحقيقة، فما اسطعت أن تأتي بصلاة بطهارة مائية، يعني ألجأت نفسك للطهارة الترابية، صحيح كان السبب هو إطعام للفلفل، لكن ليس العقاب على إطعام الفلفل، وإنما العقاب على ذهاب الماء، يكون ننتبه، ليس على السبب، على ذلك الذي أمرنا به، فوتنا الأمر، ما امتثلنا الأمر، يكون ننتبه، يقول وأعطيك مثالاً: لو كان هذا الماء أمرت بحفظه، وكان حفظ الماء يترتب عليه شيئان، الأول الطهارة لأداء الصلاة، والثاني بعد ماذا؟ علاج مريض للحساسية في بدنه، تسكب الماء عليه لبدنه، تبرد على بدنه لشدة حساسية جسمه، فجاء شخص وأطعمته الفلفل كما قلنا، يبدو أن نحن اليوم مع الفلفل، تالي قال لك يالله، وقام شرب هذاك الماء الذي يكفي، كان في مثالنا الأول يكفي فقط للوضوء، الآن هذا يكفي لشيئين، وتبين هذا ما شاء الله كان عطشه شديداً، وحرارته زائدة، فصار يشرب الماء شرب الهيم، الإبل العطاشى، حتى قضى على ذلك الماء، أنت الآن تعاقب بعقابين أو بعقاب واحد؟ عقابين، عقاب تفويت الصلاة وعقاب علاج ذلك المريض، العقابين، لأنك مأمور بحفظ الماء الكثير هذا الذي يتحقق به شيئان، وقد فوت كلا الغرضين، الشيئين، فتعاقب بعقابين، بينما المسألة العقاب ليس على إطعامك للفلفل الذي هو السبب، وإنما على ماذا؟ على التفويت الذي يتحقق به مقاصد وأغراض..

...

صح، الفعل لايدعو لحفظ شرطه، صح، الفعل لا يدعو، يعني دائماً إذا التكليف لا يدعو إلى تحقيق شرطه، لكن فرق بين مسألتنا ومسألة أن التكليف لا يدعو إلى حفظ شرطه، لأن هذا تكليف منجز..
التكليف الأولي منجز، كان عليك أنك، الآن أمرت به، الذي سماه الماتن واجباً تهيؤياً قبل مجيئه، هذا ليس واجباً معلقاً عند الماتن، واجب تهيؤي مر علينا، يعني الآن أنت مسؤول عنه أمام الله بحفظ الماء، الآن قبل دخول الوقت، ثم جئت أنت تعمدت، رحت تقول للمؤمن: تعال إليّ، قال لك: اش عندك؟ قلت: هذا الطعام الممتاز الطيب الزين، فأكل مسكين ما يدري أن نصفه فلفل، لما أكل قال: الماء الماء، صار يصوت، الماء فات أو ما فات؟ صحيح التكليف لا يدعو...، لكن هذا التكليف منجز، قلنا قبل، على مبنى الماتن فعلي، واجب تهيؤي، على رأي الماتن مر عندنا أن هذا تكليف فعلي، لكن يدور الأمر بين تكليف بالمهم وتكليف بالأهم، بالأهم يقول لك: اصرف الماء لحفظ هذه النفس المحترمة، ولذلك يقول شوف، يقول وهذا العرف ببابك، ارجع إلى العرف، تشوف أنه ما يقولون لك، العقاب على أي شيء؟ ما يقولون العقاب على إطعامك للفلفل، وإنما يقال تعاقب من قبل الله تعالى على تفويتك لغرضين، خليت ذاك جسمه يولع مسكين، الذي كان يتعالج بالماء، على طريقة التقطير والتنقيط، وأيضاً فوت عليك الصلاة بالطهارة المائية، فوت شيئين، وكل عقاب عليه ماذا؟ عشر سياط من سياط مالك خازن النار، في جهنم يعني عليك عشرون سوطاً، تقول لهم: أنا بس عشرة، يقول لك: لالالا، شيئان، عدل أو مو عدل؟ يكون نلتفت بعد...
 ودعوى: أن العقاب في ذلك على إحداث الملاك الأهم، كفعل ما يوجب العطش، الذي هو الدعوى الفلفلية، لا على صرف الماء المأمور به بعد العطش، يعني العقاب على هذه الدعوى باعتبار هذا السبب هي.
هذه الدعوى مدفوعة، كيف مدفوعة؟: بأن إحداث الملاك الأهم كالاضطرار في المقام، وان كان هو المنشأ في استحقاق العقاب، إلا أن العقاب ليس لأجل هذا السبب، بل بلحاظ فوت الملاكين، كما قلنا، ملاك معالجة ذاك المريض المتحسس، وملاك تفويت الوضوء...

 ولذا يكون العقاب تابعاً له كثرة وقلة، فكلما كان الماء المحتاج لصرفه أكثر كان العقاب أكثر، هذا غير واضح، بالنحو الذي أنا جئت به أوضح، الكثرة والقلة هنا، ليس، المدار أنه ماذا يتحقق به من مقاصد، وإن أبيت فيه إلا عن ذلك جرى مثله في المقام، لأنهما من باب واحد، يعني إن قلت: لا، هنا على السبب، السبب أنك دعوته، فتعاقب على هذه الدعوى الغير مباركة، نقول لك أيضاً: أنت تعاقب هناك على دخولك الغير مبارك في الأرض المغصوبة، العقاب صار على الدخول والمكث، الدخول والمكث نحن نقبل أن يكون العقاب عليه، وهنا أيضاً نقول لك: ما فيه مانع أن يكون العقاب بلحاظ تفويت الملاك.
 وبالجملة: المقامان من باب واحد والرجوع للمرتكزات العقلائية في الملاكات وما يستتبعها من جعل الأحكام والطاعة والمعصية والانقياد والتمرد والثواب والعقاب يشهد بإمكان الأمر بالمجمع، يعني يقول نحن لو وضعنا مع العرف، أقرب شيء في العرف أنك ما لمح إليه الماتن، بل أشار إليه فيما تقدم، ليس تلميحاً، يعني تصريح، قال يفوت شيئان على المكلف أو يفوت شيء واحد؟ واحد ولا شيئين، يعني لو حصل أنه يغصب ويترك الصلاة، أو حصل فقط أنه يغصب ويأتي بالصلاة، أيهما أفضل؟ يقتصر على الغصب وحده، ولا يفوت عليه شيئان، هذا نظرة  العرف..

ولذلك قال: والرجوع للمرتكزات العقلائية في الملاكات، وما يستتبعها من جعل الأحكام والطاعة والمعصية والانقياد والتمرد والثواب والعقاب، كل هذا يشهد، شهادة ماذا؟ صدق، بإمكان الأمر بالمجمع، يعني تصير الصلاة في الأرض المغصوبة مأمور بها بعد الدخول بسوء الاختيار، بل ليس فقط بالإمكان، هذا ترقي، بل لازم أن يأمر الله تبارك وتعالى بذلك، وإن كان المكلف يستحق العقاب بلحاظ فوت ملاك النهي، هم يعاقب وهم يؤمر بأن يؤتى بالصلاة، لئلا يفوت ملاك الصلاة عليه، فيعاقب بعقابين، يعاقب بعقاب واحد الذي هو عقاب الغصب، فقط هذا، بسبب الاضطرار بسوء الاختيار، وأن تبدل حكم الفعل والأمر به حين القيام به إنما ينافي العقاب عليه إذا لم يستند للمكلف تفويت ملاك النهي السابق، معي أنتم في فهم هذه العبارة؟ يعني ماذا يقول؟ 

يقول: تبدل حكم الفعل، الفعل كان منهياً عنه في الأصل، يعني من الدخول إلى الخروج كنت منهياً، بس بعد أن دخلت صار الجزء مأموراً به، المجمع أصبح مأموراً به، فتبدل الحكم، لكن هذا التبدل ماذا ينافي؟ إنما ينافي العقاب عليه، لو قلنا لا يعاقب على كل هذا المكث الثلاثة الأرباع الساعة، هذا تنافي، لكن لو قلنا لا، العقاب موجود والأمر موجود، الأمر ما يتنافى...

وأن تبدل حكم الفعل والأمر به حين القيام به، إنما يتنافى مع العقاب عليه، إذا لم يستند للمكلف تفويت ملاك النهي السابق، إذا كان بالاضطرار ليس بالاختيار، ليس بسوء اختياره، اضطر، كما إذا ألقته ريح، إذا ألقته ريح، أصلاً لا يعاقب، ويصير عقابه قبيحاً عقلاً، لأنه ما نتج عن اختياره، وإنما هذا بالإلجاء والقسر، بسبب الريح القاهرة، وإلا لم ينافه، لعدم رجوع استحقاق العقاب للوعيد، لأن هذا ما يرجع للوعيد، لأن الوعيد ماذا يقول له؟ إن غصبت جاءك مالك في جهنم، وقرعك بمائة سوط، كل سوط يلقي بك إلى الأرض السابعة السفلى من جهنم عندما يقرعك بالسوء، لكن هذا ماذا؟ كان الغصب باختيارك، يعني بالسوء، أنت أقدمت على هذا المطلب، لكن لما جاءت الريح في يوم عاصف، وألقت بك في الأرض المغصوبة، ثم التفت، قلت: ما شاء الله، أنا الآن في أرض ملك فلان، وأعرف هذه الأرض، فيجب عليّ الخروج فوراً، فقمت تتحرك...

...

 ما فيه معصية أصلاً يقول، ما فيه معصية...

وإلا لم ينافه لعدم رجوع استحقاق العقاب للوعيد، هذا ليس فيه وعيد بتقريع وأسواط متعددة وكل سوط يلقي بك إلى قعر جهنم، ما فيه هذا الحكي أبداً، لأن هذا ناتج من اضطرار..

لعدم رجوع استحقاق العقاب للوعيد المستتبع للداعي العقلي المنافي لمقتضى الأمر، بل هو أمر واقعي لا أثر له في مقام العمل. 
نعم، متابعة الأمر اللاحق في المقام..

يقول شوف بعد، ينبه على نقطة جميلة، هذه نبه عليها إذا تتذكرون فيما مر، يقول: يكون تنتبه، في بعض الأحايين قد أصلاً ما يصير أمر، ومع ذلك ماذا يفعل؟ الإنسان بسوء اختياره يقترف حراماً، يسرق، لكنه إذا سرق، مرة يصرف
هذا المال المسروق في حرام آخر، مرة يعطي المال المسروق للفقراء، مرة يقتل به نفساً محترمةً، فأيهما يكون أخف في العذاب؟ واضح أنه لو أعطاه للفقراء كان عقاب سرقته ماذا؟ عشرة أسواط من السياط المالكية، مالك، لكنه إذا المال صرفه في الحرام كقتل النفس المحترمة، راح كم سوط يصير؟ أسواط متعددة يمكن ما نعلم اش كثرها، قد يقرع إلى يوم القيامة، سوط تلو سوط، يكون نلتفت إلى هذا..

نعم متابعة الأمر توجب نحواً من الثواب أو تخفيف العقاب السابق، قد ما يكون أمر، لكنه ماذا؟ ينتقي ما هو الأفضل، مثلاً سرق، بدال، دخل في الأرض المغصوبة، وكان معه واحد أيضاً، كلا الاثنين حقق الغصب، لكن ذاك الثاني بدأ ينصحه ويحضه على فعل الطاعة، أو يحضه على فعل المعصية، أيهما أولى؟ الحض على فعل الطاعة راح يخفف عليه العقاب، بينما الحض على فعل المعصية راح يزيد عليه العقاب...

 نظير ما تقدم في الأمر الترتبي بالضد، وإن كان طبعاً هذه المسألة مع مسألة الضد بينهما بعض الفوارق، لأن الضد قلنا فيه وضوح أنه للأمر بالضد على نحو الترتب أكثر من المسألة، لأن ذاك فيه أمر بالإزالة وفيه أمر بالصلاة، لكن قلنا إن الأمر بالضد يقتضي النهي عن ضده بناءً على تبعية هذا، فواضح أنه ماذا؟ يصير إذا قبلنا هذا أن الأمر بالضد يقتضي النهي عن ضده من باب المقدمية أو العينية، أو المباني الأخرى، راح يصير ماذا؟ فعل الصلاة يصير منهي عنها، لكن إذا ما قبلنا، ما فيه نهي أصلاً في مسألة الضد، بينما هنا موجود ماذا؟ فيه نهي، لأنه يقول له: لا تصل في الأرض المغصوبة من الأصل، لكن قلنا إن المجمع بعد سقوط النهي بالمعصية يعاود الأمر نشاطه، شفنا فرق بين المقامين..

وإن كان بين المقامين فرق من جهات متعددة، فلاحظ. 
بقي مسألة فقط ونختم، يقول: بناءً على ما تقدم بعد راح يتبين عندنا شيء، هذا الأمر الذي عاود نشاطه أصبح نشطاً وفعالاً، بعد سقوط النهي، إذا كان من الأمور العبادية، يعني التي تحتاج إلى نية، وتقرب إلى الله، مثل الصلاة مثالنا، مرة غسل ثوب، هذا ما فيه إشكال، ومرة أمر عبادي، يقول أيضاً يقع عبادة، يعني مرة توصلي ومرة تعبدي، التعبدي أيضاً يقع عبادة ومقرباً إلى الله، ولا نلتفت إلى من قال التوصلي لا بأس بأنه يقع، باعتبار لا يشترط فيه قصد القربة، أما التعبدي باعتبار قصد القربة فلا يقع عبادة، أبداً، سواءً كان توصلياً، هذا المشهور قال لا إشكال فيه، لكن أيضاً التعبدي الذي يشترط فيه قصد القربة أيضاً يقع عبادة، مثل الصلاة الآن مثالنا، تصير عبادة مقربة أو غير مقربة؟ بل تخرق الحجب السبعة، وتصير في أثناء الصلاة، لأنك أنت الآن، الإنسان بعد أن دخل وتوسط في الأرض المغصوبة، وأراد أن يصلي، يعني أقبل على الله، صار عنده توبة وخشوع وندم، وقال يا إلهي أريد أن أتقرب إليك بهذه الصلاة، وهي قربان كل تقي كما في الروايات، خرقت الحجب السبعة أو ما خرقت؟ خرقت بعد سقوط النهي بالمجمع، فتقع مقربة أو غير مقربة؟ مقربة...

ولذلك شوف شيخنا، يقول: بل فرض فعلية الأمر يستلزم إمكان التقرب، لأن قلنا ذاك سقط النهي، فأصبح الأمر فعلياً، هذا معنى عاود نشاطه، يعني فعلي،  إذ لا معنى لفعلية الأمر مع عدم إمكانية التقرب بامتثاله، ما يصير فعلياً، فإذن هناك ملازمة بين القول بمعاودة نشاطه وصحة التقرب به.
إن قلت: طيب هذه الصلاة في الأرض المغصوبة كان منهياً عنها، وهي محرمة، اشلون صح التقرب بها؟ يقول نعم، ومجرد واجدية هذه الصلاة لملاك الحرمة لا تمنع من التقرب بها إلى الله، بعد فرض سقوط الملاك المذكور بسبب المعصية، فسقوط الملاك، يعني ملاك النهي، جعل الحرمة غير مؤثرة وغير مانعة من صحة التقرب بالصلاة، وعدم صلاح النهي لمزاحمة ملاك الأمر الذي عاود النشاط.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

